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بفضل الإصلاحات الاقتصادية وقرض صندوق »النقد«

»الوطني«: بين 4 و5% نمو متوقع للاقتصاد المصري
قــال تقريــر صــادر عن 
بنك الكويت الوطني ان نمو 
الاقتصاد المصري شهد تباطؤا 
ملحوظا في العام 2016 بعد 
استمرار شح العملة وفشل 
قطاع السياحة في التعافي 
بعــد أن عانــى الكثيــر من 
تزعــزع الأوضــاع الأمنية، 
إلا أن الســلطات قــد بــدأت 
بتكثيــف جهودهــا بحلول 
نهايــة العام لإعــادة وتيرة 
النمو إلى مستويات جيدة، 
وبدأت الحكومة فعلا باتخاذ 
العديد من الخطوات لتحقيق 
الإصــاح المرجــو كتعــويم 
العملة ورفع أسعار البنزين 
القيمــة  وفــرض ضريبــة 
المضافة في سعيها للحصول 
على قرض من صندوق النقد 
الدولي بقيمة 12 مليار دولار، 
وموافقة صندوق النقد الدولي 
قد تفتح الطريق أمام المزيد 
من فرص التمويل والاستثمار 
التي من شــأنها دفع عجلة 
النمو بين 4 و5% على المدى 

المتوسط. 
ووفقــا للتقريــر، فــإن 
الاقتصــاد قد يشــهد ضيقا 
في السياسة المالية والنقدية 
خلال العام 2017 فور تنفيذ 
تلــك الإصلاحات الأمر الذي 
حتما ســيفرض العديد من 
النمــو  الضغوطــات علــى 
والتــي نتوقــع أن يقابلهــا 
ارتفاع في الاستثمار الأجنبي 
والصادرات والسياحة. ومن 
المفترض أن يســهم تراجع 
الجنيه الملحــوظ وتعويمه 
في زيادة تنافسية الصادرات 
المصرية وقطاع السياحة، كما 
من شأن تراجع الجنيه جذب 
المســتثمر الأجنبي للعودة 
إلى مصر، لاسيما مع وجود 
دعــم حكومي فيمــا يخص 
تنفيذ العديد من الإصلاحات 
تعهــدات  إلــى  بالإضافــة 
المستثمرين المتعددة بزيادة 
نســبة الاســتثمار الأجنبي 

المباشر في الجمهورية.
وأشار التقرير الى انه ومع 
أي إصلاحات ووعود تطلقها 
الحكومة لابد من وجود بعض 
المخاوف بشأن ما إذا تمكنت 
من تحقيقها حســب الخطة 
المقترحــة. ومــن  الزمنيــة 
الطبيعي أن تحاول السلطات 
التقليل من حــدة تضييقها 
المالية والنقدية  للسياســة 
لتجنب الأثر الســلبي على 
المدى القريب إلا أن التعهدات 
المالية والاستثمارية والدعم 
المقدم لمصر من قبل صندوق 
النقد الدولي جميعها سوف 
تكون رهن تطورات ملموسة 
في جدول الإصلاحات. وبين 
التقرير ان التعثر في التنفيذ 
ســيؤثر ســلبا على مصير 
هذا الدعــم وعلى النمو كما 
ســيفرض في الوقــت ذاته 

ضغوطات على الجنيه. كما 
انه من المتوقع أن يؤثر ذلك 
علــى الثقة بين مســتثمري 
مــن  الخــاص.  القطــاع 
الضروري أن تسير الحكومة 
بحزم في سياساتها لخفض 
العجز المالي حتى لو جاء هذا 
الخفض بصورة تدريجية. 
وســيؤدي ذلك إلــى تقليل 
الحاجــة لتمويل العجز من 
خلال أدوات تمويلية محلية 
والذي بدوره سيســاهم في 
تضييق السياسة المالية ودعم 

استقرار الجنيه.
ورأى التقرير ان التوقعات 
تشير إلى تباطؤ ملحوظ في 
العام 2016 بعد اعتدال وتيرة 
النمــو في العــام 2015. فقد 
تراجــع نمو النــاتج المحلي 
الإجمالي إلى 1.6٪ على أساس 
سنوي خلال الربع الثالث من 
العام 2016 من متوسط العام 

الماضي البالغ ٪3. 
وتشير جميع المؤشرات 
الــى ان النمــو قــد واصــل 
ركوده خلال الربــع الرابع. 
ومن المفترض أن يتحســن 

الاقتصاد بصورة تدريجية 
فــي العــام 2017 بعد تعويم 
العملة الذي من شأنه زيادة 
عامــل التنافســية وإنعاش 
ثقة الأعمال. إلا ان النمو في 
السنة المالية 2016-2017 قد لا 
يتخطى 2.5٪ ويتسارع لاحقا 
إلى 4 و5٪ في السنة المالية 
2017-2018 والســنة المالية 

2018-2019 على التوالي.
وقد أخذ النمو بالتراجع 
تدريجيا منذ منتصف العام 
2015 ودخولا بالعام 2016، إذ 
بقي مؤشر وزارة التخطيط 
للإنتاج متدنيا خلال معظم 
تلك الفترة. وتراجع المؤشر 
فــي أكتوبر مــن العام 2016 
بواقــع 4.9٪ علــى أســاس 
ســنوي. وجاء هــذا التدني 
من تراجع قطاعي السياحة 

والنقل والمواصلات. 
ومن المفترض أن يتحسن 
الإنتاج في 2017 بعد تحرير 
ســعر الصــرف وموافقــة 
صنــدوق النقد الدولي على 
القرض، كما سيستفيد مؤشر 
التأثيرات  الإنتاج أيضا من 
القاعدية وذلك تماشــيا مع 
الذي  تلاشي الأثر الســلبي 
خلفه تراجع قطاع السياحة. 
كما ظهر أيضا هذا التباطؤ 
في مؤشر »ماركت« لمديري 
المشــتريات محافظــا علــى 
مســتوى مــا دون 50 منــذ 
أواخر العام 2015. وبالفعل 
فقد بلغ متوسط المؤشر 46 
خــال 2016 وهو مســتوى 
يتماشــى مع وتيرة نمو في 
الناتج المحلي الإجمالي تقل 
عن 2٪. وظل المؤشر متدنيا 
خلال ديســمبر عند 42.8 ما 
يشــير إلــى أن النشــاط لم 
يستفد بعد من تعويم العملة 
وقرض صندوق النقد الدولي.

تراجع السياحة 
وقــال التقرير ان تراجع 
قطاع الســياحة فــي مصر  
يعتبــر أحــد أهــم أســباب 
التباطؤ في الاقتصاد المصري، 
إذ تأثــر نشــاط الســياحة 
بصورة ملحوظة بعد حادثة 
إنزال الطائرة الروسية عند 
إقلاعها من مطار شرم الشيخ 
في أكتوبر من العام 2015، فقد 
جاءت هذه الحادثة في وقت 
عصيب للســياحة المصرية 
وسط محاولات للتعافي من 
التقلبات التي شهدتها نتيجة 
الأوضاع الأمنية والسياسية. 
الســياحة  وتشــير بيانات 
لشهر سبتمبر من العام 2016 
إلى اســتمرار التراجع، فقد 
تراجع عدد الزائرين بواقع 
41٪ على أساس سنوي وعدد 
الليالي بواقع 45٪ على أساس 

سنوي.

الحكومة نجحت 
بتعويم العملة 

ورفع أسعار الطاقة 
وفرض ضرائب 

توقعات بارتفاع 
الاستثمار الأجنبي 

والصادرات 
والسياحة

ضرورة خفض 
العجز المالي ولو 

بصورة تدريجية

قال تقرير الدولي ان مبيعات القطاع السكني 
بلغت 92 مليون دينار خلال شهر ديسمبر 

من عام 2016، مرتفعة بنسبة 23% على أساس 
شهري، إلا أنها بقيت أقل من مستوياتها 

المسجلة في الشهر المقابل من عام 2015 وبنحو 
30%، فيما ارتفع مؤشر عدد الصفقات في 

القطاع السكني بنحو 18% على أساس شهري، 

في الوقت الذي سجل تراجعا على أساس 
سنوي وبنحو 10% حيث سجلت 302 صفقة 

خلال ديسمبر 2016 في القطاع السكني، فيما 
بلغ مؤشر متوسط قيمة الصفقة نحو 305 
آلاف دينار مرتفعا هو الآخر بنحو 5% على 

أساس سنوي، إلا أنه يبقى أقل من مستويات 
العام الماضي بنحو %22.

أشــار تقرير الدولي الى ارتفاع مبيعات القطاع 
الاســتثماري بـ 18% على أساس شهري لتبلغ 
نحو 68 مليون دينار، لتسجل تراجعا بنحو %42 
على أساس سنوي عند مقارنتها بمستويات شهر 
ديسمبر من عام 2015، فيما تراجع مؤشر عدد 
الصفقات المنفذة في القطاع خلال الشهر ليبلغ 

نحو 102 صفقة، متراجعا بنسبة 9% على أساس 
شــهري وبنحو 34% على أساس سنوي، وفي 
المقابل فقد ارتفع مؤشر متوسط قيمة الصفقة في 
القطاع الاستثماري بنحو 29% على أساس شهري 
ليبلغ نحو 668 ألف دينار للصفقة الواحدة، إلا 
أنه بقي متراجعا على أساس سنوي وبنسبة %12.

ذكر تقرير الدولي ان القطاع التجاري قاد 
مبيعات السوق خلال شهر ديسمبر، حيث 

بلغت مبيعاته 142 مليون دينار، مرتفعا بأكثر 
من 47% على أساس شهري ومتضاعفا لأكثر 
من مرتين مقارنة بمستويات شهر ديسمبر 

من عام 2015، ولقد سجلت في القطاع 

التجاري 12 صفقة، أي أقل من عدد الصفقات 
المسجلة في الشهر الماضي بصفقة واحدة، 
فيما بلغ مؤشر متوسط قيمة الصفقة في 

القطاع نحو 11.8 مليون دينار، هذا ولم 
تسجل أي صفقات في القطاعات العقارية 

الأخرى خلال الشهر.

92 مليون دينار مبيعات »السكني« خلال ديسمبر بنمو شهري %23

42 % تراجع سنوي للاستثماري.. رغم ارتفاعها الشهر الماضي بـ %18

مبيعات »التجاري« تتضاعف مرتين خلال ديسمبر

»الشال«

للسنة الثالثة على التوالي

الأمل في التنمية والإصلاح باحترام تناسب المسؤولية طردياً مع السلطة

»المركزي« يطرح مبادرة البعثات الدراسية 
للكويتيين للحصول على الماجستير

التعامل الخاطئ مع »مكافحة الفساد« أبقاها مشلولة
قال تقرير الشال الاقتصادي 
ان مــا بــن التأســيس الأول 
للهيئة العامة لمكافحة الفساد 
فــي 2012/11/19، والحديــث 
اليــوم عــن إحالــة مجلــس 
أمناء الهيئة إلــى التقاعد أو 
تشكيل لجنة لتقصي حقائق 
أعماله، أي ما بين خيار تعطيله 
بالضربة القاضية أو هزيمته 
بالنقــاط فــي لغــة الملاكمة، 
نحو 4 سنوات وشهرين، أو 
نحو 50 شــهرا، بلــغ خلالها 
مستوى الفســاد أشده، رغم 
تعدد هيئات مكافحته. فديوان 
المحاسبة والمراقبون الماليون 
ولجنة حماية الأموال العامة 
النيابيــة ولجنة حماية المال 
العام الأهلية، هيئات رديفة 
لهيئة مكافحة الفســاد. قبل 
نوفمبر 2012، عزلت الحكومة 
أغلبية أعضاء هيئة أســواق 
المــال، وعطلــت عملها بضع 
ســنوات ثمينــة، وبعدهــا، 
الدســتورية  أبطلت المحكمة 
مجلسين للأمة بسبب أخطاء 
إجرائيــة حكوميــة، وقبلها 
وبعدهــا فشــلت كل خطــط 
التنمية وكل سياسات الإصلاح 
المالي والاقتصادي، رغم تخمة 
وضخامة تكلفة الاستشارات 

التي تلقتها الحكومة.
إن في كل ما تقدم، وغيره 
كثيــر، كانــت الحكومــة هي 
المسؤولة، بينما تغير كل ما 
عداهــا وظلت ثابتــة، فخطأ 
الإجــراء أو خطــأ الاختيــار 
مــن صنعها، وما لــم تقترن 
السلطة بالمســؤولية، لا أمل 
في اســتقرار وإنجاز أي من 
هذه الهيئات، ولا جدوى من 
النصح والاستشارات. ولسنا 

صرح محافظ بنك الكويت 
المركزي ورئيس مجلس إدارة 
معهــد الدراســات المصرفية، 
د.محمــد الهاشــل بــأن بنــك 
الكويت المركزي، وبالتعاون 
مع البنوك الكويتية، قد طرح 
للســنة الثالثة علــى التوالي 
مبــادرة تتمثــل فــي برنامج 
بعثــات دراســية للكويتيين 
لإيفادهم للحصول على درجة 
الماجســتير فــي تخصصات 
التمويل، الاقتصاد، المحاسبة، 
وإدارة الأعمــال، مــن أفضــل 

الجامعات في العالم.
وأشار إلى انه تنفيذا لهذه 
المبادرة فقد تم تشكيل لجنة 
تضم أعضاء من بنك الكويت 
المركزي، والبنــوك الكويتية 
التقليدية والإســامية، حيث 
قامت بالإعــداد لهذا البرنامج 
الدراســات  معهــد  وباشــر 
المصرفية بتنفيذه ومتابعته 
والإشــراف عليه. وأوضح ان 
اللائحة الخاصة بهذا البرنامج، 
والتي تشتمل على التفاصيل 
الخاصة بشــروط وضوابط 
الاســتفادة منــه، منشــورة 
على الموقع الإلكتروني لمعهد 
الدراســات المصرفيــة، وأنــه 
بإمكان الكويتيــن من حملة 
الشهادة الجامعية الراغبين في 
البرنامج  الاســتفادة من هذا 
الاطلاع على هــذه التفاصيل 
ومدى انطباق شروطها عليهم، 
وتقديم الطلبات وذلك اعتبارا 
من اليوم الأحد 15 يناير حتى 

يوم الخميس الموافق 1 يونيو 
2017. وأكــد عــدم وجــود أي 
شــروط فــي البرنامــج تلزم 
المرشحين لتلك البعثات، بعد 
تخرجهــم وحصولهــم علــى 
درجــة الماجســتير، بالعمــل 
في القطــاع المصرفي أو بنك 
الكويــت المركــزي، حيــث ان 
لهؤلاء المبتعثين حرية العمل 

لدى أي مؤسســة ســواء في 
القطاع العام أو القطاع الخاص. 
ويأتــي هــذا الخيــار انطلاقا 
مــن أن هذه المبــادرة موجهة 
لتنمية قدرات الكوادر الوطنية 
في دعــم الجوانــب المختلفة 
لمســيرة التنمية الاقتصادية 
والاجتماعية في الكويت وفي 

جميع القطاعات.

د.محمد الهاشل

»التجاري« يقود المبيعات بارتفاع شهري في ديسمبر بـ %47

»الدولي«: 2.5 مليار دينار المبيعات العقارية 
في 2016 بتراجع سنوي %26

ذكر تقرير صادر عن بنك 
الكويــت الدولــي ان مبيعات 
سوق العقار السنوية )عقود 
ووكالات( تراجعــت بـــ %26 
مقارنة بالمبيعــات الإجمالية 
المســجلة في عام 2015، حيث 
بلغت مبيعات الســوق خلال 
العــام نحو 2.55 مليار دينار 
مقارنــة بنحــو 3.4 مليارات 
دينــار خــال عــام 2015، إلا 
أن وتيــرة التراجــع في قيمة 
المبيعات تباطأت قليلا إذا ما 
تمت مقارنتها مع مســتويات 
التراجــع التــي شــهدها عام 
 2014 بعــام  مقارنــة   2015
والبالغة حينها نحو 29% من 
إجمالي مبيعات السوق. كما 
تراجع مؤشــر عدد الصفقات 
الإجمالية المسجلة خلال العام 
بنحــو 23% ليبلغ نحو 4610 
صفقات فقــط، مقارنة بنحو 
5955 صفقة خلال عام 2015، 
فيمــا بلــغ مؤشــر متوســط 
الصفقة الإجمالي خلال العام 
نحو 553 ألف دينار متراجعا 
بنسبة 4% على أساس سنوي. 
ووفقا للتقريــر، فقد أظهرت 
بيانات الشهر الأخير من العام 
تحســنا في بعض مؤشــرات 
ســوق العقار الكويتي، حيث 
المبيعــات الإجمالية  ارتفعت 
)عقــود ووكالات( بنحو %31 
على أساس شهري، كما تفوقت 
على المســتويات المسجلة في 
شــهر ديســمبر من عام 2015 
بنحو 1%، وقاد القطاع التجاري 
مؤشــر المبيعــات الإجمالية، 
حيث شهد صفقتين كبيرتين 
اقتربــت قيمتهما المجمعة من 
ثلث مبيعات الشهر الإجمالية، 
كمــا تحســن مؤشــر عــدد 
الصفقات المنفذة في الســوق 
ليرتفع بنحو 8% على أساس 
شــهري إلا أنــه تراجــع على 
أساس ســنوي وبنسبة %18، 
فيما ارتفع مؤشــر متوســط 
الصفقــة الإجمالي ليبلغ 728 
ألف دينار، وهي القيمة الأعلى 
للمؤشر منذ فبراير من العام 
الحالي، وثالث أعلى قيمة لهذا 
المؤشــر منذ بداية عام 2007، 
وذلــك بفعل تأثــر الصفقتين 
ســالفتي الذكر على المتوسط 
العــام لقيمــة المؤشــر. ولقد 
جــاء الارتفــاع فــي مبيعات 
الســوق مدعومــا بارتفاعات 
في القطاعات العقارية الثلاث 
)سكني واستثماري وتجاري(، 
حيث ارتفعت مبيعات القطاع 
السكني بنسبة 23% على أساس 
شهري، فيما ارتفعت مبيعات 
القطاع الاستثماري بنحو %18، 
فيما تضاعفت مبيعات القطاع 
التجــاري بأكثــر مــن مرتين 
مقارنة بالشهر المنصرم. وقال 
التقرير ان المتوسط الإجمالي 
لسعر المتر المربع الواحد ارتفع 
في القطاع السكني بنحو %2 
على أساس شهري ليبلغ نحو 

657 دينارا للمتر المربع الواحد، 
فيما سجل المتوسط الإجمالي 
لسعر المتر المربع في القطاع 
ارتفاعــا بنحو  الاســتثماري 
9% على أساس شهري ليبلغ 

بالمتوســط نحو 1782 دينارا 
للمتــر المربــع الواحــد، ولقد 
بلغ متوسط سعر المتر المربع 
الواحد نحو 3839 دينارا في 
القطاع التجاري خلال الشهر.

في تخصصات 
التمويل والاقتصاد 
والمحاسبة وإدارة 

الأعمال من 
أفضل جامعات 

العالم

هنــا ندافع عن هيئة مكافحة 
الفساد ولســنا في خصومة 
معهــا، ولكن، بعد 50 شــهرا 
على إنشــائها، كلفت خلالها 
الخزينــة العامة الكثير، كان 
الإنجاز لا شــيء في مواجهة 
آفة الفســاد، ورغــم ذلك، إن 
أصبحــت آلية تغيير إدارتها 
بهــذه الســهولة، وبيد نفس 
الحكومة، سوف تفقد الهيئة، 
وكل المؤسســات المماثلة أي 
قيمة لها. فالأصل هو صيانة 
هيبــة مثل هذه المؤسســات، 
بينمــا الهدف مــن مناكفتها، 
ومن قبل أعلى السلطات، هو 
إشغالها الدائم في الدفاع عن 
نفسها بدلا من موقف هجومي 

لتحقيق غاياتها. 
وفي فرنسا وفي إيطاليا، 
حكم بالســجن علــى رئيس 
جمهورية ورئيس وزراء، وفي 
كوريا الجنوبية وفي البرازيل، 
عزل رئيسا جمهورية، وفي 
ألمانيا وبريطانيا عزل وزيرا 
دفاع لاتهامات غير مباشرة، 
كلهم اتهموا بالفساد، وليس 
في كل هذه الدول ما يســمى 
بكلاب الحراسة، أو مؤسسات 
الرقابــة بالعــدد المتوافر في 
الكويت، ولكن، لديها منظومة 
قيم حميدة وحكومات متغيرة 
ورشيدة. والســبب في مثل 
هذه القســوة في تلك الدول، 
ليس انتقاما من فاسد، وإنما 
إيمان حقيقي، بأن المسؤولية 
تبدأ من فوق لتكون فيها عظة 
وقدوة، وبأن التنمية والتقدم 
لا يمكن أن يبنى على قواعد 
فاســدة، ومعالجته تبدأ من 
أعلــى الهــرم الإداري. بينما 
نعمل في الكويت على المبالغة 

في إنشــاء الهياكل، ثم نعمل 
على نزع أسنانها ومخالبها، 
والإصرار على أن تبقى شكلا 
بــا مضمون، لتتحول لاحقا 
إلى عبء وتكلفة، ومحاصصة 
في تعيين قياداتها، ولبعض 
كبار الفاسدين نصيب فيها. 
وفــي زمــن رواج ســوق 
النفــط، كان مــن الممكن دفن 
الكثيــر مــن الخطايــا، مثل 
غيــاب العلاقة بين التوظيف 
وحاجــة العمــل فــي القطاع 
العــام، ومثل غياب الارتباط 
بين الأجر والإنتاجية، ومثل 
الإســراف فــي تكلفة شــراء 
الــود السياســي، وغيرهــا، 
ذلك بات في حكم المســتحيل 
فــي وقتنــا الحاضــر، وفــي 
المســتقبل المنظور. فالفساد 
والهــدر، آفتــان مدمرتان، لا 
يســتقر مســتقبل البلــد من 
دون مواجهتهمــا بحزم، وما 
حدث ويحدث من تعامل مع 
هيئة مكافحة الفساد، نموذج 
تعامل خاطئ، سوف يبقيها 
مشلولة، وسوف يتكرر مع ما 
عداها. وإن كان هناك أمل في 
تنمية وإصلاح، لابد من احترام 
تناسب المسؤولية طرديا مع 
الســلطة، فالثواب والعقاب، 
لا يفترض أن يستثني أحدا، 
والخصومــة ضمــن مجلس 
أمناء الهيئة، وهي التهمة التي 
تدعي الحكومــة أنها عطلت 
العمل فيها، هي نتيجة تفوق 
مؤسسة الفساد، وهي نتيجة 
فســاد أســلوب المحاصصــة 
الحكومي في تشكيل مجلس 
أمنائها، والإصلاح إن كان ذلك 
هو الهدف يفتــرض أن يبدأ 

بالحكومة صانعة الأزمات.

الخصومة ضمن 
مجلس أمناء 

الهيئة نتيجة تفوق 
مؤسسة الفساد

الإسراف في 
تكلفة شراء الود 
السياسي بات 

في حكم 
المستحيل 

الفساد 
والهدر آفتان 

تدمران مستقبل 
أي بلد

التفاصيل الكاملة على موقع »الأنباء«:
www.alanba.com.kw 


